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المحکمة الاتحادیة: لمجلس الوزراء صلاحیة إعفاء المدیرین العامین الذین تثبت عدم کفاءتهم

نخیل نیوز ـ متابعة

حسمت المحکمة الاتحادیة، الیوم الخمیس، صلاحیة الحکومة  إعفاء المدیرین العامین، فیما أشارت الی ان لمجلس

الوزراء صلاحیة إعفاء المدیرین العامین الذین تثبت عدم کفاءتهم.

وجاء  قرار المحکمة: "بعد أن طلب رئیس مجلس الوزراء تفسیر أحکام البندین (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور،

والمتعلقین بصلاحیات مجلس الوزراء  إعفاء المدیرین العامین والتوصیة بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، نؤکد أن

لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحیة إعفاء المدیرین العامین الذین تثبت عدم کفاءتهم أو عدم

صلاحیتهم للاستمرار  مناصبهم".

وأضافت، أن "القرار التشریعي رقم (880) لسنة 1988 لا یحول دون ممارسة هذه الصلاحیة  غیر الحالات التي نظمها"،

مشیرة الی ان "لمجلس الوزراء التوصیة إلی مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولین بالبند (خامساً)

من المادة  ،(80) أن یمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون".

وشددت المحکمة  أن "صلاحیة الإعفاء لیست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعیة والضمانات القانونیة المقررة

للموظف العام، وأن تمارس لتحقیق المصلحة العامة وضمان حسن سیر المرافق العامة"، مشددة  "عدم استخدام

الإعفاء بصورة تلتف  الضمانات والإجراءات القانونیة".

وأکدت  أهمیة "عدم التسبب بازدواج وظیفي أو تحمیل الخزینة العامة أعباء مالیة من دون سند قانوني".
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